
مقدمة  
حق كل واحد في معرفة حقیقة المسائل التي تعنیھ أو تخص بلاده أو تتعلق بالقضایا العالمیة إحدى حریات الإنسان الأساسیة , یمثل الحق في الإعلام

.التي یتمسك بھا الشعب الموریتاني  

كما یمثل الإعلام أداة سیاسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و إغناء الثقافة و تطویر الفكر فضلا , و یصدق الشيء نفسھ على حریة التعبیر

و تفرض ھذه الأھمیة على السلطات العامة و الصحافیین ، و كل الذین یمارسون أنشطة تتصل . عن التھذیب المدني و السیاسي و الدیمقراطي 

.الشریفة ، الاضطلاع بمسؤولیة كبرىبطریقة أو بأخرى بھذه المھنة   

ولكن الضمان الأمثل یكمن في , تسن الدولة القوانین و النظم الضامنة لممارسة ھذه الحقوق كما تحترمھا و تسھر على احترامھا, و على ھذا الأساس

, وصحفیین ومستفیدین من العملیة الإعلامیة من السلطات عامة, إن ھذه الأطراف. تحلي كل الأطراف المعنیة بأكبر قدر من المسؤولیة و الاتزان
و , أي مجموع مكونات المجتمع یجب أن تأخذ على نفسھا العھد بالخضوع لبعض المبادئ الأساسیة المبنیة على التسامح واحترام الآخرین

و أن تراعي على , جل السلم بین الشعوبو من أ, و التشبث بمثل الحریة و العدالة الاجتماعیة و الدفاع عن حقوق الإنسان, و النزاھة, الإنصاف

:وجھ الخصوص المبادئ التالیة  

إن الصحف و غیرھا من وسائل الإعلام عمومیة , تفاني الجمیع في المصالح العامة و الخاصة, • احترام مبادئ الإسلام و القیم الثقافیة الوطنیة• 

ما للتعامل معھ من تأثیرات مختلفة على حیاة الأفراد و الجماعة مما یستدعي كانت أو خصوصیة ، توفر للمواطنین مرفقا عمومیا بالغ الأھمیة ب

إعطاء الأولویة , • خلق ظروف تضمن استقلال الصحفیین و تصون شرفھم, • درجة رفیعة من یقظة الضمیر المھني و الإحساس بالمسؤولیة

لجمھور عن المعلومات التي یتلقونھا بالتأكد من مصادرھم و الإمتناع عن المسؤولین أمام ا, و یلزم ذلك الصحافیین. لصحة الوقائع و صدق التعبیر

إن التفاني في الصالح العام و من أجل وحدة البلاد و تعزیز الوئام بین صفوف . حذف المعلومات الأساسیة أو تغییر أو إتلاف النصوص و الوثائق 

علام لتشجیع روح الفرقة و التمییز و عدم التسامح على أسس قبلیة أو عرقیة أو الشعب ، یفرض على الجمیع الامتناع عن أي استخدام لوسائل الإ

و جھویة أو حیال الأفراد و الجماعات الأجنبیة كما یستلزم أیضا اتخاذ موقف مسؤول عندما یتعرض السلم للخطر على مستوى محلي أو إقلیمي أ

التزویر و (زام على وجھ الخصوص بالامتناع عن الأسالیب و الطرق غیر السلیمة الالت, • الاحترام الكلي لحیاة المواطنین الخصوصیة. • دولي

و بالحفاظ على السر المھني و بعدم إفشاء مصادر الخبر المحصول علیھا ... للحصول على المعلومات أو الوثائق أو الصور) الابتزاز و المزایدة

و بالامتناع عن التحایل على نتائج الغیر و عن الافتراء و القذف و عن قبول ) لعامةإلا إذا أوجب القانون ذلك لمقتضیات المصلحة ا(بطرق سریة 

رفض الصحفیین الجري غیر السلیم وراء ما ھو غریب أو استخدام طرق مبالغ فیھا من شأنھا . • أي امتیاز نتیجة لنشر أو عدم نشر خبر ما

المستمعون و , القراء(إن على كل المواطنین المستفیدین من ھذا المرفق الحیوي : الیقظة• إشمئزاز المواطنین أو تمس من الحیاء العمومي ، 

أن یسھروا على بقائھ على المستوى المطلوب و خاصة من خلال حوار مستمر بینھم أنفسھم و بینھم و الصحافیین أو المسؤولین عن ) المشاھدون

ھ لا یجوز لأي شخص أو لأیة جماعة أن تستأثر بالتحكم في قطاع إعلامي ما مما إن: التعددیة أخیرا• وسائل الإعلام و كذا السلطات العامة ، 

.یعرض حق الإعلام للخطر أو یخضع التعبیر لتأثیر مھیمن لحساب مصالح خصوصیة  

المادة الأولى  
العقوبات المطبقة في حالة مخالفة یھدف ھذا الأمر القانوني إلى تحدید شروط ممارسة حریة التعبیر و إیصال الأفكار و الآراء السیاسیة و كذا 

.القواعد المنظمة لھذه الحریة  

في النشر: الباب الأول  
الفصل الأول في الصحافة والمطبعة و المكتبة  

:2المادة   

.الصحافة والمطابع و المكتبات حرة على امتداد الجمھوریة  



:3المادة  

بطاقات (ع إیداع شرعي و ذلك باستثناء المطبوعات الخاصة بالمدن یجب أن یكون كل مكتوب أو أعمال طباعة أو صور فوتوغرافیة موضو

نموذج الفاتورة(أو أعمال الطباعة الإداریة و التجاریة ...) بطاقات دعوة الخ, شخصیة ).سجلات الأسعار و التعریفة و العملات -  

غیر أنھ إذا كانت طباعة منشور ما تستدعي تقنیات مختلفة و تتطلب تدخل عدة طباعین یكون ذكر اسم واحد منھم . كما یجب أن یحمل اسم وعنوانھ

كما یحظر نشر أي مكتوب أو عمل من أي نوع . و یمنع توزیع المطبوعات المجھولة الھویة التي لا تحمل اسم الطابع و عنوانھ. و عنوانھ كافیا 

أو بروج اللصوصیة و الكذب أو السرقة أو الكسل أو الحقد أو الأحكام المسبقة في حق الأفراد أو الجھات أو أي یتضمن مساسا بمبادئ الإسلام 

أوقیة كما یمكن مصادرة  100000إلى  10000و تعاقب مخالفة الأحكام الواردة في ھذا الفصل بالغرامة من . أعمال موصوفة الجرائم أو الجنح 

یمكن أن تصدر عقوبة بالسجن من شھر واحد إلى ستة أشھر في حق صاحب الطباعة أو الموزع . سلطات المختصة المنشورات المدانة من طرف ال

.السابقة لارتكاب مخالفة مماثلة 12عندما تتم إدانتھ في الأشھر ال  

في الصحافة الدوریة:  الفصل الثاني  
4المادة  :  

و طریقة طباعتھ بدون تصریح مسبق أو إیداع ضمان ، بعد التصریح المنصوص علیھ یمكن نشر أول جریدة أو منشور دوري أیا كان شكل تقدیمھ أ

.أدناه 6في المادة   

:5المادة  

یجب أن یكون لكل جریدة أو منشور دوري مدیر نشر و یجب علیھ إذا كان یتمتع بالحصانة البرلمانیة حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 

إدارة النشر یختاره من بین الأشخاص الذین لا یستفیدون من الحصانة البرلمانیة و عند نشر الجریدة أو المنشور من الدستور أن یعین شریكا في  50

و یجب أن یعین شریك . الدوري من قبل شركة أو رابطة من بین أعضاء مجلس الإدارة أو المسیرین تبعا لنوع الشركة أو الرابطة التي تقوم بالنشر

یجب أن یكون مدیر النشر و شریك . اعتبارا من بدایة استفادة مدیر النشر من الحصانة المشار إلیھا في الفقرة السابقةالإدارة في ظرف شھر من 

تطبق الالتزامات القانونیة المفروضة على مدیر النشر بموجب ھذا الأمر . النشر عند الاقتضاء بالغین و أن یتمتعا بحقوقھما المدنیة و الوطنیة 

.ریك إدارة النشرالقانوني على ش  

:6المادة  

عنوان الجریدة أو . 1: یقام قبل نشر أي جریدة أو منشور دوري بتقدیم تصریح إلى النیابة العامة للجمھوریة ووزارة الداخلیة یتضمن ما یلي

علیھا في الفقرة الثانیة من المادة اسم و عنوان مدیر النشر ، و في الحالة المنصوص . 2, المنشور الدوري و طریقة نشره و بیان حجم الطبع المقرر

ویجب أن یتم الإعلان عن كل تغییر في الظروف المبینة أعلاه خلال الأیام . تحدید المطبعة التي تقوم بطباعتھ. 3, الخامسة اسم ومنزل شریك النشر

.التي تلي ذلك 5  

:7المادة  

.مدیر النشر ویعطى عنھا وصل تسلیم تقدیم التصریحات كتابیا على أوراق تحمل طوابع مالیة وموقعة من طرف  

:8المادة  

أوقیة وتطبق العقوبة على الطابع  50000إلى  5000وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة یعاقب مدیر النشر أو شریك إدارة النشر بغرامة مالیة من 

لا یمكن أن یستمر نشر الجریدة أو المنشور الدوري إلا بعد إكمال الإجراءات المبینة أعلاه تحت . في حالة وجود مدیر نشر أو شریك إدارة النشر

أوقیة ینطق بھا تضامنیا ضد الأشخاص أنفسھم عن كل عدد ینشر اعتبارا من یوم النطق بحكم الإدانة إذا كان  10000طائلة غرامة مالیة قدرھا 

یلي الإشعار إذا كان غیابیا ھذا حتى إن وجدت معارضة أو طلب استئناف إذا صدر الأمر بالتنفیذ  الذي 3الحكم حضوریا أو اعتبارا من الیوم 



.و یمكن للشخص حتى ولو كان مدانا غیابیا أن یطلب الاستئناف و تبت محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أیام. المؤقت  

:9المادة  

وعند ما یتعلق الأمر بمطبعة أجنبیة . عي حسب ترتیبات الباب الثاني من ھذا الأمر القانونيیقوم الطابع أو المنتج أو الناشر أو الموزع بالإیداع الشر

یقوم الموزع بال لإیداع الشرعي وتقدم نسختان في كل وثیقة أو طبعة أو منشور دوري إلى وكلاء الجمھوریة في , مختصة بالنشر في موریتانیا

وذلك بالنسبة , لدى وزارة الداخلیة في الأجل نفسھ 5السابقة لنشرھا ویجب إیداع 6لساعات عواصم الولایات وإلى حكام المقاطعات وذلك في ا

، وبالسجن لمدة  30000فإن مدیر النشر یعاقب بغرامة مالیة قدرھا , وإذا لم یتم القیام بأي من ھذه الإیداعات. للمنشورات الصادرة في انواكشوط

.العقوبتین فقط أو بإحدى ھاتین, أیام إلى شھر 6تتراوح من   

:10المادة  

أوقیة عن  6000و1000یطبع اسم مدیر النشر في نھایة الصفحة الأخیرة من كافة النسخ وإلا تعرض صاحب المطبعة لغرامة مالیة تتراوح بین 

.كل عدد ینشر بشكل مخالف لمقتضیات ھذا الحكم  

:11المادة  

زیع أو بیع الجرائد الدوریة أو غیر الدوریة المتعاطفة مع الخارج أو الواردة منھ أو یمكن بموجب مقرر صادر عن وزیر الداخلیة منع تداول أو تو

در بھا على التي تمس بمبادئ الإسلام أو مصداقیة الدولة أو تلحق الضرر بالصالح العام أو تخل بالنظام أو الأمن العامین مھما كانت اللغة التي تص

أیام إلى سنة  6اقب بیع وتوزیع واستنساخ الجرائد أو المنشورات الممنوعة المقام بھ عمدا بالسجن منویع. أرض الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة

وینطبق الشيء نفسھ على إعادة نشر جریدة أو منشور وارد من الخارج وممنوع لسبب آخر تزداد . 600000إلى 60000وبغرامة مالیة من 

ادر الإداریة لنسخ الجرائد وصورھا والمنشورات الممنوعة أو تلك التي یستأنف نشرھا أوقیة ویقام بالمص1200000إلى 120000العقوبة من 

.تحت عناوین مختلفة  

في الملصقات والبیع بالتجوال في الساحات العمومیة: الفصل الثالث  
:12المادة  

لكتب والمطبوعات والمنشورات والجرائد یلزم كل شخص یرغب في ممارسة مھنة بائع جوال أو موزع في الطریق العام أو في مكان آخر خاص با

ویكون ھذا التصریح نافذا على امتداد التراب الوطني إذا تم تقدیمھ إلى . والرسوم والنقوش والصور التصریح بذلك للدائرة الإداریة التي یقیم بھا

.وزارة الداخلیة  

:13المادة  

.ویسلم بدون تأخیر ولا تكلیف للمصرح وصل بتصریحھ. وتاریخ میلادهیتضمن التصریح اسم المصرح ولقبھ ومھنتھ ومحل إقامتھ وعمره   

:14المادة  

.یخضع التوزیع والبیع بالتجوال غیر الدائم للتصریح ذاتھ  

:15المادة  

ویعاقب  .تشكل ممارسة مھمة البائع بالتجوال أو الموزع بدون تصریح مسبق والتصریح الكاذب وعدم تقدیم الوصل عند كل تفتیش مخالفات إداریة

وفي حالة تكرار المخالفة , أوقیة كما یمكن أن یعاقبوا بالحبس من یوم واحد إلى خمسة أیام20000إلى 2000المخالفون بغرامة مالیة من 

.والتصریح الكاذب تتخذ ھذه العقوبة وجوبا   

:16المادة  



ا بالجملة ووزعوا وقاموا بإلصاق كتب و منشورات و نشرات و تمكن متابعة الباعة و الموزعین و أصحاب الملصقات طبقا للقانون العام إذا باعو

.جرائد و رسوم و نقوش و طباعة حجریة و صور تكتسي طابعا جنحیا و ذلك بصفة متعمدة  

:17المادة  

الجمھور أو  و كذلك عرضھا على, یمنع توزیع وبیع المناشیر و الكشوف و الإعلانات المختلفة الأصول التي من شأنھا أن تضر بالصالح العام

.الاحتفاظ بھا لأجل التوزیع والبیع أو العرض لأغراض دعائیة  

:18المادة  

.أوقیة400000إلى 150000سنوات وبغرامة مالیة من 5أعلاه بالسجن من ستة أشھر إلى 17تعاقب مخالفة للمنع الوارد في المادة   

بالحرمان من كافة أو بعض الحقوق الوطنیة أو , سنوات على الأكثر 10وسنوات على الأقل 5ویمكن للمحكمة أن تنطق أیضا بمدة تتراوح ما بین 

.من قانون العقوبات و یمكن أیضا للمحكمة أن تنطق بالحرمان من الإقامة لمدة عدد السنوات نفسھا 36المدنیة المنصوص علیھا في المادة   

أیة وسیلة في الجرائم و الجنح المرتكبة من طرف الصحافة أو من طرف : الفصل الرابع
أخرى للنشر  
آثار الجرائم والجنح: الفقرة الأولى  

:19المادة  

یعاقب بصفتھم متمالئین في عمل جنائي أو جنحي أولك الذین یتسببون إما عن طریق منشورات أو مطبوعات تباع أو توزع أو تعرض للبیع أو 

الجمھور أو بواسطة إعلانات أو ملصقات ، أو عن طریق خطابات أو عن طریق عرھا على أنظار . تعرض في أماكن عامة أو أماكن اجتماع عامة

إذا نتج عن الإثارة أثر أو محاولة ارتكاب , مباشرة في إثارة مرتكب أو مرتكبي العمل المذكور, أو تھدیدات تصدر في أماكن اجتماعات عامة

.الجریمة فقط  

:20المادة  

ي المادة السابقة إما في ارتكاب السرقة أو جریمة القتل أو النھب أو إشعال الحرائق و إما في یعاقب أولك الذین یتسببون عن طریق الوسائل المبینة ف

: إحدى الجرائم أو الجنح التالیة , الجروح أو الإصابات غیر القاتلة - , التدمیر وإلحاق الضرر بالمباني و المساكن و البنایات الخاصة أو العامة - - 

سنوات و بغرامة  5و  1الداخلي للدولة في حالة ما إذا لم یترتب على ھذه الإثارة أثر بالحبس لمدة تتراوح ما بین إلحاق الضرر بالأمن الخارجي أو 

.أوقیة  1000000إلى  100000مالیة من   

:21المادة   

منعھم من أداء واجبھم و الطاعة توجھ إلى عسكریین أو إلى وكلاء القوة العمومیة لھدف  19تعاقب كل إثارة عن طریق الوسائل المذكورة بالمادة 

.أوقیة  1000000إلى  100000سنوات و بغرامة مالیة من  5التي تجب علیھم لرؤسائھم بالسجن من سنة إلى  

الجنح ضد الدولة: الفقرة الثانیة  
إلى سنة و بغرامة مالیة من بالحبس من ثلاثة أشھر , 1تعاقب إھانة رئیس الجمھوریة عن طریق إحدى الوسائل المذكورة في المادة: 22المادة

.أوقیة 2000000إلى  200000  

:23المادة  

أو , وء نیةیعاقب نشر أو توزیع المستندات الملفقة و المزورة أو المنسوبة زورا لطرف ثالث إذا أدت إلى اضطراب النظام العام عند القیام بھا عن س

.أوقیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط  1000000إلى  100000امة مالیة من سنوات و بغر 3أشھر إلى  6في إمكانھا أن تؤدي إلى ذلك بالحبس   



أوقیة عندما یكون من شأن ھذا النشر أو  1000000إلى  100000سنوات وبغرامة مالیة من  5و تعاقب التصرفات ذاتھا بالسجن من سنة إلى 

.سریاتھالتوزیع أو الاستنساخ المقام بھ عن سوء نیة إضعاف ضباط الجیش و   

الجنح ضد الأشخاص: الفقرة الثالثة  
:24المادة  

ویعاقب النشر . یعتبر قذفا كل ادعاء أو نشر لصورة أو تسمیة لواقعة تلحق ضررا بشرف أو اعتبار الشخص و الھیئة اللذین تنسب إلیھما الواقعة

ى شكل ارتیابي أو إذا استھدفت شخصا أو ھیئة غیر محددة صراحة المباشر أو بطریقة الاستنساخ لھذا الإدعاء أو ھذه التسمیة حتى ولو قیم بذلك عل

یمكن التعرف علیھا عن طریق مصطلحات المنشورات أو المطبوعات أو الإعلان أو الملصقات محل التھمة ویشكل قذفا كل نشر دون الموافقة 

تعتبر سبا كل عبارة إھانة أو لفظ احتقار أو كراھیة لا الصریحة للشخص المعني لأخبار أو صورة من شأنھا المساس بسریة الحیاة الخاصة كما 

.تتضمن تسمیة أیة واقعة بعینھا  

:25المادة  

في حق المجلس الدستوري والمحاكم والھیئات القضائیة والجیش والھیئات 19یعاقب القذف المرتكب بواسطة إحدى الوسائل المذكورة في المادة 

.أوقیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 1000000إلى  100000ثمانیة أیام إلى سنة وبغرامة مالیة من النظامیة والإدارات العمومیة بالحبس من   

:26المادة  

یعاقب بالعقوبة نفسھا القذف المرتكب بالوسائل ذاتھا في حق عضو أو عدة أعضاء من الحكومة أو عضو أو عدة أعضاء في البرلمان أو موظف 

طن مكلف بالخدمة أو انتداب عمومیین مؤقتین أو دائمین أو محلف أو شاھد بسبب شھادتھم نظرا لوظائفھم أو عمومي أو أمین سلطة عامة أو موا

.صفاتھم  

:27المادة  

إلى  80000وغرامة من  6إلى 5من  19یعاقب القذف المرتكب في حق الأفراد الخصوصیین عن طریق إحدى الوسائل المذكورة في المادة 

.العقوبتین فقطأوقیة أو بإحدى  400000  

:28المادة  

أیام إلى ثلاثة أشھر  6من ھذا القانون بالحبس من  26و 25یعاقب السب المقام بھ بالوسائل نفسھا في حق الھیئات والأشخاص المعینین في المادتین 

.أوقیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 800000إلى  100000وبغرامة مالیة من   

:29المادة  

اقعة القذف لكن فقط عند ما یتعلق بالوظائف بالطرق العادیة في حالة التسمیة للھیئات النظامیة أو الجیش أو الإدارات العمومیة یمكن إثبات صحة و

:یمكن دائما إثبات صحة واقعة القذف إلا في الحالات التالیة. 26ولكافة الأشخاص المذكورین في المادة   

أ ,عندما یتعلق القذف بالحیاة الخاصة للشخص -  

ب ,عندما یتعلق القذف بحقائق تعود إلى أكثر من عشر سنوات -  

ج لقرار عندما یعود القذف إلى واقعة تشكل مخالفة تم العفو عنھا أو إلغاؤھا أو نتجت عنھا إدانة تم إنھاؤھا بفعل إعادة الاعتبار أو مراجعة ا -

الدلیل المخالف وإذا تم إلغاء البرھان القذفي فإن التھم تحال إلى طلبات ختام وفي الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین یحفظ , المذكور

.الشكوى  

وفي كافة الظروف الأخرى وفیما یتعلق بأي شخص آخر غیر مؤھل عندما یكون الأمر المنسوب محل متابعة یبدأ بھا بناء على طلب من النیابة 



.والمحاكمة بسبب جنحة القذف طیلة التحقیق الواجب القیام بھ العامة أو شكوى من المتھم فإنھ یتم بإیقاف المتابعة  

:30المادة  

غیر أنھ في حالة افتراض وجود أضرار . یعتبر تكرار أي عمل اعتبر قذفا عملا قیم بھ عن سوء نیة إلا في حالة تقدیم فاعلھ للدلیل على عكس ذلك

عجال أن یصف الإجراءات المفیدة من أجل منع ھذه الأضرار أو إیقاف وخاصة خطیرة بالحیاة الخاصة وبالحالات المستعجلة یمكن لقاضي الاست

.المصادرة والوضع تحت الحراسة لنسخة موضوع الخلاف والحرمان في الظھور أمام المحاكم قبل حذف بعض الفقرات  

جنح ضد رؤساء الدول والوكلاء ا لدبلوماسیین الأجانب: الفقرة الرابعة  
:31المادة  

مالیة من تعاقب الإھانة المرتكبة علنا اتجاه رؤساء الدول الأجانب ووزراء خارجیة الحكومات الأجنبیة بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة أو بغرامة 

.أوقیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 1000000إلى  100000  

:32المادة   

وضین و المبعوثین و القائمین بالأعمال أو أي وكلاء دبلوماسیین معتمدین لدى حكومة تعاقب الإھانة المرتكبة علنا بحق السفراء و الوزراء و المف

.أوقیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 1000000إلى  100000الجمھوریة بالحبس من ثمانیة أیام إلى سنة و بغرامة مالیة من   

في المتابعات و الزجر:  الفصل الخامس  
سؤولین عن الجرائم و الجنح المرتكبة عن طریق الصحافةفي الأشخاص الم: الفقرة الأولى  

:33المادة  

:یتعرض بصفتھم فاعلین رئیسیین للعقوبات التي تشكل جزرا للجرائم والجنح المرتكبة عن طریق الصحافة حسب الترتیب التالي  

1 ,شركاء إدارة النشر 4مدیر النشر والناشرون أیا كانت حرفھم أو تسمیاتھم وفي الحالات المنصوص علیھا في المادة  -  

2 ,الكتاب في حالة عدم وجود المذكورین في واحد أعلاه -  

3 ,الطابعون في حالة عدم وجود الكتاب -  

4 في الحالات المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة الخامسة یكون  .الموزعون والباعة وأصحاب الملصقات في حالة عدم وجود الطابعین -

من ھذه المادة كلما لم یكن ھناك مدیر نشر وذلك عندما یحدث عكسا لأحكام ھذا  4و 2للمسؤولیة الاحتیاطیة للأشخاص المشار إلیھم في الفقرات 

.القانون ألا یتم تعیین شریك إدارة النشر  

:34المادة  

ویمكن أن یتابع أصحاب الطباعة . ن المدیرون وشركاء إدارة النشر أو الناشرون محل اتھام فإن الكتاب یتابعون باعتبارھم متمالئین معھمعندما یكو

.بصفتھم متمالئین إذا حكمت المحاكم بعدم مسؤولیة كل من مدیر وشریك إدارة النشر  

بدایة ارتكاب الجنحة أو كآخر أجل في الأشھر الثلاثة من التحقق القضائي من عدم و في ھذه الحالة تتم المتابعات في أجل الأشھر الثلاثة من 

.مسؤولیة كل من مدیر النشر و شریك إدارة النشر  

:35المادة  

 يیعتبر مالكو الجرائد أو المنشورات الدولیة مسؤولین عن الإدانات النقدیة التي تصدر بھا أحكام لصالح طرف ثالث ضد الأشخاص المعینین ف

.المادتین السابقتین ویمكن أن یتابع تحصیل الغرامات والتعویضات عن الأضرار على حساب أصول المقاولة  



:36المادة  

:تحال مخالفات ھذا القانون إلى محاكم الجنح إلا  

1 .في حالة الجریمة19في الحالات المنصوص علیھا في المادة  -  

2 .عندما یتعلق الأمر بمخالفات بسیطة -  

:37المادة  

والمعاقبة من طرف المادتین ذاتیھما إلا في حالات 26و25لا یمكن أن تتابع الدعوى المدنیة الناتجة عن جنح القذف المنصوص علیھا في المادتین 

.وفاة مرتكبي الفعل المحرم أو حالة العفو بمعزل عن الدعوى العمومیة  

في الإجراءات: الفقرة الثانیة  
شریطة , تلقائیا ویطلب من النیابة العامة, والمخالفات البسیطة المرتكبة عن طریق الصحافة أو بأیة طریقة أخرى للنشرتتم متابعة الجنح : 38المادة

:مراعاة التعدیلات التالیة  

:39المادة  

1 داولات تتحدد أثناء جمعیة م: إلا بعد25لا تتم المتابعة في حالة سب أو قذف في حق المحاكم وغیرھا من الھیئات الأخرى المشار إلیھا في المادة  -

.عامة شریطة استلزامھا لمتابعات أو على أساس شكوى من رئیس الھیئة أو الوزیرالذي تتبع لھ إذا لم یكن للھیئة جمعیة عامة  

2 لا تتم متابعة في حالة سب أو قذف في حق عضو أو عدة أعضاء في الجمعیة الوطنیة إلا على أساس شكوى من الشخص أو الأشخاص  -

.معنیینال  

3 ن تتم المتابعة في حالة سب أو قذف في حق الموظفین العمومیین أو أمناء أو وكلاء السلطة العامة غیر الوزراء أو في حق الموظفین المكلفی -

.بمرفق أو انتداب عمومي إما على أساس شكواھم أو تلقائیا على أساس شكوى من الوزیر الذي یتبعون لھ  

4 إلا على أساس شكوى من المحلف أو الشاھد  26ة سب أو قذف في حق محلف أو شاھد وھي الجنحة الواردة في المادة لا تتم المتابعة في حال -

.الذي یدعي أنھ كان محل سب أو قذف  

5 .یس الجمھوریةتتم المتابعة في حالة إھانة رؤساء الدول الأجنبیة أو انتھاك حرمة الوكلاء الدبلوماسیین الأجانب بناء على طلب یوجھونھ إلى رئ -  

6 إلا على أساس الشكوى من  2الفقرة  28و في حالة السب الوارد في المادة  27لا تتم المتابعة في حالة قذف بحق الخواص الواردة في المادة -

.الشخص الذي تعرض للقذف أو السب  

:40المادة  

.عادیة عند تخلي الشاكي أو الطرف المتابع عن الشكوىتتوقف المتابعة المشروع فیھا في حالة وجود متابعات جنحیة أو جنح إداریة   

:41المادة  

إذا طلبت النیابة العامة الحصول على بعض المعلومات صار من الواجب علیھا في مرافعاتھا توضیح ووصف القذف والسب الذین تتم المتابعة 

.تلك المتابعةبموجبھما مع تحدید النصوص التي یطلب تطبیقھا وذلك تحت طائلة بطلان مرافعات   

:42المادة  

حجز یمكن لقاضي التحقیق مباشرة بعد المرافعة إصدار أمر بالحجز على أربع نسخ من المنشورات أو الجریدة أو الرسم محل الإدانة ویتم ھذا ال

83طبقا للقواعد الواردة في الأمر القانوني رقم  .جزائیةالمتضمن لقانون الإجراءات ال1983یولیو  7الصادر بتاریخ  163-  



:43المادة  

, كيسیحدد الاستدعاء القضائي الحادث المحرم ویصفھ ویشیر إلى النص المطبق على المتابعة وإذا تم الاستدعاء القضائي بناء على طلب من الشا

مة وتراعى كل ھذه الإجراءات فستتضمن فرض الإقامة في المدینة التي تتمتع فیھا المحكمة التي رفعت إلیھا القضیة وسیبلغ ذلك للمتھم والنیابة العا

.تحت طائلة بطلان المتابعة  

:44المادة  

.یوما مع إمكانیة زیادة أجل المسافة 20ستكون المدة الفاصلة بین الاستدعاء القضائي والمثول أمام المحكمة   

:45المادة  

غ بالاستدعاء القضائي إشعار النیابة أو الشاكي عند أیام بعد الإبلا10إذا سمح للمتھم أن یبرر صدق واقعة القذف صار من الواجب علیھ في أجل 

.مقر سكنھ حول ما إذا كان حضوره بناء على طلب ھذا الطرف أو ذلك  

1 .الوقائع الموضحة والموصوفة بالاستدعاء القضائي والتي یرید إظھار صدقھا -  

2 نسخة من الوثائق -  

3 .إظھار الحقیقةأسماء ومھن ومحل سكن الشھود الذین یعتمد علیھم في  -  

.وسیشمل ھذا الإشعار اختیار موطن لدى محكمة الجنح وذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقدیم البراھین  

:46المادة  

یھم في یجب على الشاكي أو النیابة العامة حسب الحالة إشعار المتھم عند سكنھ بنسخ الأوراق والأسماء والمھن ومحل سكن الشھود الذین یعتمد عل

.أیام قبل جلسة المحكمة 3الموالیة وعلى كل حال بعد  5یقة عكس ما ھو متھم بھ تحت طائلة سقوط حقھ في الأیام إظھار حق  

:47المادة  

.یجب على محكمة الجنح الإداریة العادیة البت في الموضوع في أجل أقصاه شھرا اعتبارا من تاریخ أول جلسة  

:48المادة  

الطعن بالنقض بالسبة للترتیبات المتعلقة بالمصالح المدنیة ویعفى كل واحد منھما من الغرامة ویعفى المتھم  یمتلك كل من المتھم والطرف المدني حق

.من الاستعداد  

:49المادة  

 ساعة الموالیة ترفع الأوراق إلى المحكمة العلیا للبت 24یصل الطعن وجوبا خلال ثلاثة أیام إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار وفي

.اعتبارا من استلامھا10فیھا على سبیل الاستعجال في الأم   

:50المادة  

.تتم متابعة الجرائم طبقا للقانون العام  

:51المادة  

و في حالة الإدانة یمكن أن ینطبق الحكم بمصادرة المنشورات أو المطبوعات أو الإعلانات أو الملصقات وإصدار الأوامر لمصادرة أو تعطیل أ

.إلا أن التعطیل أو الإتلاف قد لا ینفذان إلا على بعض أجزاء النسخ المصادرة.سخ المعروضة للبیع للجمھورإتلاف كافة الن  



:52المادة  

أشھر  3فإنھ یمكن النطق بتعطیل الجریدة أو الدوریة في قرار المحكمة نفسھا لمدة لا تتجاوز 19و18وفي حالة إدانة ینطق بھا تطبیقا للمادتین 

.ق على عقود العمل التي تربط المستغل الذي یبقى ملزما بكافة الواجبات التعاقدیة الشرعیة المترتبة على ذلكویكون ھذا التعلی  

:53المادة  

وفي حالة اقتراف عدة جرائم أو جنح واردة في ھذا القانون فلن . لن یطبق تشدید العقوبة الناجم عن العودة إلى المخالفات الواردة في ھذا القانون

.العقوبات بل سینطق فقط بأقواھاتجمع   

54المادة  :  

.یمكن تطبیق الظروف المخففة وفي ھذه الحالة لا تتجاوز العقوبة المنطوق بھا نصف العقوبة التي ینص علیھا القانون   

:55المادة   

أشھر اعتبارا من الیوم المقترفة فیھ  3مرور تنقضي الدعوتان العمومیة والمدنیة الناجمتان عن جرائم أو جنح أو مخالفات واردة في ھذا القانون بعد 

.أو من یوم آخر حكم بالمتابعة إذا كانت ھناك متابعة   

الفصل السادس في التصحیحات  
:56المادة  

لسلطة یجب على مدیر النشر أن یدرج مجانا وفي أعلى العدد المقبل من الجریدة أو المنشور الدوري كافة التصحیحات الموجھة إلیھ من قبل أمین ا

ة العمومیة في ما یتعلق بأحكام مھنتھ المرویة بطریقة غیر صحیحة في الجریدة المذكورة أو المنشورة ولن تتجاوز ھذه التصحیحات ضعف الماد

.أوقیة  48000إلى  10000التي تجیب علیھا وفي حالة وجود مخالفة یعاقب مدیرالمنشور بغرامة من   

:57المادة   

د یلزم مدیر النشر بإدراج أجوبة كل شخص طبیعي أو اعتباري معین أو مذكور في الجریدة أو المنشور الدوري الیوم ، وذلك في ثلاثة أیام بع

أوقیة ودون المساس بالتعویضات التي یمكن للمادة أن تعطي الحق فیھا ویستفید في  60000إلى  20000بغرامة من استلامھا وتحت طائلة العقاب 

.الرد الوارد أعلاه الأشخاص الممكنة معرفتھم حتى وإن لم یعینوا أو یذكروا بالإسم  

ائلة التعرض للعقوبات نفسھا بإدراج الجواب في العدد الذي وفي ما یتعلق بالجرائد والمنشورات الدوریة أو الیومیة فإن مدیر النشر ملزم تحت ط

ویجب أن یتم ھذا الإدراج في المحل نفسھ وبحجم الأحرف نفسھا التي أستخدمت للمادة التي سببتھ، ودون . یصدر في الیوم الثاني بعد استلام الجواب

التي لاتحسب أبدا في الجواب الذي سیقتصر على طول المادة التي سببتھ ولا یشمل ھذا العنوان والتسمیة والإستدعاءات العرفیة . زیادة أو نقصان

وتنطبق الترتبات السابقة على الردود في حالة إرفاق الصحفي جوابھ . سطرا حتى وإن كانت المادة أقصر من ذلك 50ومع ذلك یمكن لھا أن تبلغ 

.بتعالیق جدیدة  

:58المادة  

الذي یتلمس إدراج شيء في المنشوران یتجاوز الحدود الواردة في المادة أعلاه حتى ولد دفع ثمنا عن  یكون الجواب مجانا دائما ولا یمكن للشخص

.الأسطر الزائدة  

:59المادة  

ید في تبت المحكمة في الأیام العشرة الموالیة للاستدعاء القضائي في الشكوى ضد رفض الإدراج، ویمكن لھا تقریر أن الحكم المتضمن الأمر بالق

ج فقط، سیكون نافذا على النسخة الأصلیة للحكم رغم وجود معارضة أو مطالبة في الاستئناف، وفي حالة وجود استئناف یصدر الحكم في الإدرا



.الموالیة للتصریح الذي عند كتابة الضبط 10الأیام ال  

:60المادة  

.م فیھ النشرتنقضي دعوى المطالبة بالإدراج الإجباري بعد مرور سنة اعتبارا من الیوم الذي یت  

الإیداع الشرعي: الباب الثاني  
:61المادة   

عمال تخضع المنشورات في جمیع أشكالھا، الكتب ، الدوریات، الكراسات، الرسوم، البطاقات البریدیة، الملصقات، الخرائط الجغرافیة وغیرھا، الأ

یة أو الموزعة التي تؤجر أو تمنح من أجل استنساخھا لشكلیة الإیداع الموسیقیة والتصویریة والسینمائیة أو الفوتوغرافیة المعروضة للبیع بصفة علن

.الشرعي  

:62المادة   

: لا تدخل في مجال الإیداع  

الرسائل أو الاظرفة ... أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة المنزلیة مثل الرسائل أو بطاقات الاستدعاء أو الاستشارة أو العنوان أو الزیارة الخ • 

لیھا العناوین ،المطبوعة ع  

...أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة الإداریة مثل النماذج والشكلیات وعلامات وصیغ الفاتورات والعقود والكشوف والسجلات الخ•   

...أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة التجاریة مثل التعریفات ، والتعلیمات، العلامات، بطاقات العینات الخ•   

:63المادة  

موضوع إیداع یتم في نسختین  71و68مع مراعاة ترتیبات المادتین  60یجب أن یكون كل عمل فني تخطیطي یدخل في السردي الوارد في الماد 

.نسخ من قبل الناشر  5من قبل صاحب المطبعة أو المنتج وفي   

:64المادة  

: لیةیجب أن تحمل كافة نسخ العمل نفسھ الخاضع للإیداع الشرعي البیانات التا  

1 اسم صاحب المطبعة أوالمنتج -  

2 مقر الإقامة، -  

3 الشھر والتاریخ وسنة الإنشاء والنشر ، -  

4 یلیھا بیان السنة أو الفصل الذي تم فیھ الإیداع ،"إیداع شرعي " عبارة  -  

5 ؤلف، الرقم التسلسلي في سلسلة أعمال دار الطباعة أو دار النشر بالنسبة للمؤلفین الذین ینشرون أعمالھم بأنفسھم، یعوض ھذا الرقم باسم الم -

.م أصلا ویجب أن یبین السحب الجدید تاریخ السنة التي تم فیھا ویحمل العبارات الواردة أعلاه وكذلك تاریخ الإیداع الذي ت" ناشر" ویتبع بكلمة   

:65المادة   

ل عن یجب أن تحمل الصور بجمیع أشكالھا والمعروضة للبیع أو التوزیع أو الكراء أو للمنح من أجل استنساخھا اسم أو علامة المؤلف أو المتناز

.حق الاستنساخ وكذا سنة الإنشاء   

:66المادة   



من الفقرة أعلاه 63القانوني في سجلات خاصة ورد ذكرھا في المادة یجب تسجیل كافة أعمال الطباعة أو النشر الخاضعة لأحكام ھذا الأمر 

ویجب أن تكون النسخ المودعة مطابقة للنسخ الجاریة أو المطبوعة أو المصنوعة أو . ویخصص لكل تسجیل رقم تسلسلي حسب السلسلة الترتیبیة

ویجب أن تكون الأفلام السینمائیة مطابقة لتلك المخصصة للعرض في المعروضة للبیع أوالكراء أو التوزیع والتي من شأنھا أن تساعد في حفظھا، 

.القاعات  

إیداع صاحب المطبعة أو المنتج:  القسم الأول  
:67المادة   

 ع إعفاءیتم الإیداع الواقع على عاتق صاحب المطبعة والمنتج ، فیما یتعلق بالمنشورات، فور انتھاء السحب، ویتم مباشرة أو عن طریق البرید ، م

من من الرسوم الجمركیة ، لدى مصلحة وثائق انواكشوط ، وعندما یتعلق الأمر بأعمال یتطلب إنجازھا تعاون عدة اخصائیین یقوم بالإیداع آخر 

.لمستھا یده، من بین الجماعة قبل تسلیمھا إلى الناشر  

:68المادة   

. والأعمال التي لایتجاوز سحبھا ثلاث مائة نسخة مرقمة . النشر الجدیدیمكن لأصحاب المطابع والمنتجین أن لا یودعوا أكثر من نسخة واحدة من 

لام والتي یمكن عند تقدیمھا ،أعتبارھا على أساس ھذا الأمر القانوني بمثابة أعمال كمالیة ؛ یجب على منتج الاسطوانات الفوتوغرافیة والأف

.لا یدخل النشر الموسیقي في نطاق الإیداع الشرعي لصاحب المطبعة. وثائقالسینمائیة إیداع نسخة منھا لدا إدارة الإیداع الشرعي بمصلحة ال  

:69المادة   

. یة یصحب الإیداع بتصریح بالإعفاء من الرسوم البریدیة في ثلاث نسخ مؤرخة و موقة ویعتبر بمثابة إفادة بإستلام للإعفاء من الرسوم البرید
: ویجب أن یذكر ھذا التصریح  

1 2لطبعة أو المنتج، اسم وعنوان صاحب ا - 3عنوان العمل والأسماء والموضوعات بالنسبة للصور والأوراق المقتطعة من الجرائد،  - رقم  -

4السحب،  5الاسم الأسري للمؤلف ولقبھ المصحوبان عند الاقتضاء بالاسم المستعار على عدم ذكر المؤلف ،  - اسم الشخص الذي تم السحب من  -

6أجلھ مع عنوانھ واختصاصھ،  7تاریخ إكمال السحب ،  - الرقم التسلسلي لأعمال صاحب المطبعة، وترسل واحدة من نسخ التصریح إلى صاحب  -

.المطبعة ومعھا حاشیة من إدارة الإیداع الشرعي، وتحل محل إفادة الإستلام  

:70المادة   

یعفى الناقشون والمصورون الذین یسحبون نسخا تصویریة حسب الوحدة والحاجة من اللوحات أو الكلیشیھات التي یحتفظون بھا في كل تصریح 

.ویجب علیھم أن یذكروا في تصریحاتھم أن رقم السحب غیر محدود. جدید أو إیداع بالنسبة لأي سحب آخر غیر الأول   

إیداع الناشر: القسم الثاني  
:71مادةال  

صاحب المطبعة الناشر،الجمعیات،النقابة ، الشركات المدنیة أو التجاریة، المؤلف (یجب على كل ناشر أو كل شخص طبیعي أو اعتباري یقوم مقامھ 

ن أجل استنساخ ویقوم ببیع أو توزیع أو كراء أو منح م) الذي یشرف على نشر أعمالھ ، الأمناء الأساسیون للأعمال المستوردة الإدارة العمومیة 

عمل فني تخطیطي یحمل أولا یحمل عمل الشركة أو یودع نسخة كاملة منھ عند إدارة الإیداع الشرعي لدى الوثائق الوارد ذكرھا في المادة 

.وزیادة على ذلك یودع الناشر أو أي شخص یقوم مقامھ أربع نسخ لدى وزارة الإعلام. 2أعلاه الفقرة68  

:72المادة  

.ارد في المادة أعلاه مباشرة عن طریق البرید وبالإعفاء من الرسوم البریدیةیتم الإیداع الو  

:73المادة   



أشھر، 3رف یتم قبل العرض للبیع أو التوزیع أو الكراء أو المنح من أجل الاستنساخ، إلا فیما یتعلق بالنشر الموسیقي، الذي یتم فیھ الإیداع في ظ

من الأمر القانوني والنشرات الجدیدة في نسختین فقط ترسل واحدة منھما إلى إدارة الإیداع 67المادة  یمكن إیداع الأعمال الكمالیة المحددة في

.الشرعي والأخرى إلى وزارة الإعلام  

 ویجب إیداع الأسطوانات الفوتوغرافیة والأفلام السینمائیة باسم الناشر أو الموزع وفي نسخة واحدة لدى مصلحة الإیداع الشرعي في مصلحة

نسخ في نسخة واحدة لدى مصحلة الإیداعي الشرعي بالوثائق  10وثائق، وتودع التألیفات الموسیقیة المكتوبة بالید أو المعادة میكانیكیا في أقل من ال

.التي تستنسخھا فوتوغرافیا وتعیدھا إلى المودعین عند انقضاء أجل قدره شھر واحد  

:74المادة   

نسخ مؤرخة و موقعة ویعتبر بمثابة إفادة باستلام تصریح الإعفاء ولا یخضع أي سحب جدید لھذا یصحب الإیداع بتصریح إعفاء في ثلاث 

.التصریح  

:75المادة  

بالنسبة للكتب الحجم • ثمن العمل الفني، • التاریخ المقرر للعرض، : • أعلاه البیانات التالیة 68یجب أن یشتمل التصریح فضلا عما ورد في المادة 

.اسم وعنوان الصانع والناشر• وعدد الصفحات خارج النص ،  •بالسانتمترات،   

.وترسل واحدة من النسخ إلى الناشرأو الشخص الذي یقوم مقامھ مع حاشیة الإیداع الشرعي الذي یقوم مقام الإفادة بالإستلام  

العقوبات: القسم الثالث  
:76المادة  

للإیداعات المنصوص علیھا في ھذا الأمر القانوني في ظرف شھر من توجیھ إنذار یمكن لوكالة الإیداع الشرعي، في حالة إنجاز كلي أو جزئي 

بواسطة رسالة مضمونة لم یتبعھا أي رد، أن تقوم بشراء العمل غیر المودع أو النسخ الناقصة من السوق، على حساب الشخص الطبیعي أو 

.المعنوي الخاضع لواجب الإیداع الشرعي  

:77المادة  

كل شخص یتملص عن قصد من , أوقیة 100000إلى  18000أوقیة ، و في حالة العودة بغرامة من  50000إلى  10000یعاقب بغرامة من 

و عند الانقضاء تنطق المحكمة بالحكم ضد المتھم و كذلك أیضا ضد المسؤول مدنیا في حالة , الواجبات المنوطة بھ بموجب ھذا الأمر القانوني

یمكن إصدار الأوامر بحجز و مصادرة , و فضلا عن ذلك, دید الأعداد المشتراة تلقائیا طبقا لترتیبات المادة السابقةوجوده مع التضامن بالالتزام بتس

.سنوات اعتبارا من النشر 3النسخ التي تباع بطریقة غیر شرعیة و تنقضي الدعوى الجنائیة بعد مرور   

:78المادة   

یجب على صاحب المطبعة أو المنتج أو الناشر أو أي شخص آخر یقوم مقامھما كل فیما یخصھ إعداد تقریر عن حالة الأعمال الخاضعة للإیداع 

و  و الممنوح لھذه الأعمال حسب سلسلة تراتبیة في لوائح أعمال دار الطباعة 69و  64الشرعي و الحاملة للرقم التسلسلي المشار إلیھ في المادتین 

.و یرسلون سنویا صورة في نسختین من ھذا التقریر إلى مصلحة الإیداع الشرعي و صورة في نسختین إلى وزارة الإعلام, النشر  

:79المادة  

 إما على الصفحة التي تحمل العنوان أو على إحدى الصفحات السابقة و إما عند نھایة النص أو على 64یجب أن تظھر البیانات الواردة في المادة 

.إحدى الصفحات حسب النص  

ة و فیما یتعلق بالرسوم و الصور الفوتوغرافیة و الصور و الخرائط البریدیة و الجغرافیة یجب وضعھا على الوجھ و الظھر و عندما تتم طباع



الوادة تلو الأخرى في  64ةعن طریق طباعتین مختلفتین یجب أن تظھر البیانات الواردة في الماد, النص و الصور و الرسوم و لوحات العمل الفني

ولا تعتبر ھذه البیانات إلزامیة بالنسة للأعمال غیر الخاضعة للإیداع الشرعي و ھذا ھو الحال بصفة خاصة بالنسبة للأعمال . المحل المحدد أعلاه

.ة في محلات البیعالمنشورة أو المطبوعة في الخارج و التي یتم إیرادھا بغیة بیعھا بالوحدة أو بعدد منخفض من النسخ مباشر  

:80المادة  

أن یمسك سجلا خاصا تسجل , و بصفة عامة كل من یخضع لھذا الأمر القانوني, یجب على كل صاحب مطبعة أو منتج أو صانع أو ناشر أو موزع

و سیخصص لكل عمل , 64 البیانات الواردة في المادة, و یجب أن تعید ھذه السجلات. فیھ حسب إنجازھا كافة الأعمال الخاضعة للإیداع الشرعي

.و یجب أن یظھر ذلك الرقم على الأعمال و التصریحات الواردة في ھذا الأمر القانوني. رقم تسلسلي في سلسلة غیر منقطعة  

:81المادة  

عتبر كل و في ھذه الحالة ی. یجب ألا تستخدم أیة مؤسسة أكثر من سجل واحد خاص و إذا كان للمؤسسة عدة فروع یمكن تخصیص سجل لكل فرع

.فرع بمثابة مؤسسة مستقلة عن المؤسسة المركزیة فیما یتعلق بإجراءات الإیداع الشرعي  

:82المادة  

سیخصص لھا رقم واحد في كل من سلسلة , و على ذلك الأساس. و تعتبر مختلف الأرقام السنویة لنفس الدورة بمثابة عمل طباعة و نشر واحد

وكذلك في حالة تغییر العنوان أو شكلیة أو فترات , و سیخصص لھا رقم تسلسلي جدید في بدایة كل سنة, أعمال الطباعة و سلسلة أعمال النشر

.الصدور  

:83المادة  

.نافذة, و غیر المخالفة لھذا الأمر القانوني الذي سینشر وفق طریقة الاستعجال, تبقى الأحكام القانونیة و التنظیمیة السابقة  

 


